
كيــــــــف تنهــــــــض “القيمــــــــة المضافــــــــة”
بالاقتصادات الضعيفة؟

, كتوبر كتبه يحيى السيد |  أ

“القيمـة المضافـة” مصـطلح اقتصـادي بحـت، يشـير إلى القيمـة الماديـة الناتجـة عـن التغيـير الـذي يطـرأ
علـى مـادة مـا نتيجـة خضوعهـا للعمليـة الإنتاجيـة، مثل تحويـل قصـب السـكر مـن نبـات إلى سـكرّ. إذًا
هـي الفـرق بين سـعر شراء المـواد الخـام (القصـب) اللازمـة للإنتـاج، وسـعر بيعهـا كمنتـج نهـائي (السـكرّ)

للمستهلك.

والسؤال هنا: كيف تشكلّ “القيمة المضافة” الأمان السياسي للدول الكبرى؟

تأثيرها وأنشطتها
يــا أو في مجــال الأعمــال بأنهــا الفــرق بين ســعر الــبيع في البدايــة يمكــن تعريــف “القيمــة المضافــة” تجار
وتكلفة الإنتاج، واقتصاديا هي مجموع ربح الوحدة الواحدة أو تكلفة استهلاك الوحدة، وبعيدًا عن
م شيئًا إضافيا مجال الاقتصاد فإن القيمة المضافة هي الميزة الإضافية التي تتجاوز التوقعات وتقد
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كثر. أ

د أنشطة القيمة المضافة التي يمكن لشركات الأعمال إدراجها في خططها التنفيذية في الحقيقة تتعد
والتسويقية، فمثلاً يمكن إضافة القيمة من خلال تحسين جودة المنتج أو الخدمة وتقديم خدمات
أفضــل للمســتهلك في تــوقيت مثــالي، مــع تــوفير مزايــا إضافيــة مثــل خــدمات مــا بعــد الــبيع والــدعم

الأفضل للعملاء وغيرها.

تتجـــاوز أهميـــة القيمـــة المضافـــة مســـتوى الشركـــات ومؤســـسات الأعمـــال لتشمـــل اقتصـــاد الـــدول
ككُلّ، فإجمــالي القيمــة المضافــة (GVA) يختــصّ بقيــاس النــاتج المحلــي الإجمــالي للدولــة، مــن خلال
حســاب مساهمــة مؤســسات القطــاع الحكــومي أو الخــاص في إجمــالي النــاتج المحلــي، أي أنهــا مــؤشر

أساسي لوضع الاقتصاد الكلّي للدولة.

التنافس السياسي والاقتصادي
في إطار العلاقات الدولية الراهنة بين القوى العالمية، والذي بدأت ملامحه تتحدد بعد انهيار الاتحاد
السوفيتي ومع مطلع القرن الحادي والعشرين، تبدّلَت معايير الصراع بين الأقطاب الدولية الفاعلة،
ـــادئ ـــدلاً مـــن القـــوى العســـكرية والمب ـــدول ب ـــافس الســـياسي بين ال ليصـــبح الاقتصـــاد محـــور التن

الأيديولوجية.

التنــافس الســياسي العــالمي “الجديــد” ســاهم في تنــامي دور العوامــل الاقتصاديــة، فأصــبحت مرتكــز
التفاعلات الدولية فيما بعد، ليتحول محور الصراع الدولي -ما بعد الحرب الباردة- من خانة “القوة
يــق التفــوق الاقتصــادي العســكرية” إلى “القــوى الناعمــة” الأقــل تكلفة والأشــد تــأثيرًا، وذلــك عــن طر

والتحكم بالتكنولوجيا.

مة، جعلتها المصدر قة لاقتصادات الدول المتقد القيمة المضافة الكبرى المتحق
الرئيسي لرؤوس الأموال وعناصر الصناعة.

كســبت مصــطلح “القيمــة المضافــة” الكثــير مــن مــن جهــة أخــرى، إن الرغبــة في التفــوق الاقتصــادي أ
الأهميـة عالميـا، حيـث أصـبحت الـدول الكـبرى تلهـثُ وراء المـواد الأوليـة الثمينـة للحصـول عليهـا بثمـن
بخس، ثم إدراجها في عمليات الإنتاج وطرحها مجددًا في الأسواق النامية بأثمان مرتفعة، والاستفادة

من فارق الأسعار.

يــد مــن علاقــات التبعيــة بين الاقتصــادات وفي الــوقت نفســه، إن الصراع الاقتصــادي الجديــد كــرسَّ لمز
القويــة والضعيفــة، فالــدول الكــبرى تفــوز بــثروات الــدول الناميــة مــن المــواد الخــام (النفــط والغــاز
الطبيعي…) بأسعار زهيدة لاستخدامها في الإنتاج، ثم تعيد تصدير منتجاتها بأسعار مرتفعة للأسواق



النامية محققةً قيمة مضافة كبرى.

مة، جعلتها المصدر الرئيسي لرؤوس قة لاقتصادات الدول المتقد كما أن القيمة المضافة الكبرى المتحق
الأمــوال وعنــاصر الصــناعة، لذلــك أصــبحت هــي الفــائز بمركــز الــدائن بســيطرتها شبــه الكاملــة علــى
مؤسسات التمويل الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد…)، فتفرض ضوابطها على الدول النامية

لضمان استمرار تفوقها الاقتصادي.

ل السـوق العالميـة لسـوق مفتوحـة بإسـقاط حـواجز الزمـان والمكـان، أوجـد نوعًـا جديـدًا مـن لكـن تحـو
الاستعمار هو “الاستعمار الاقتصادي”، حيث تسعى الدول الكبرى إلى فرض منتجاتها وخدماتها، ما
أشعل التنافس القوي بين الشركات التابعة لها وفرض الاهتمام بامتلاك ميزة تنافسية، تتعلق غالبًا

بالسعر/ الإنتاجية/ الجودة.

الاقتصادات الضعيفة
يادرة القدرة الاقتصادية، إن التحول من اقتصاد ضعيف لآخر قوي يتطلب تحقيق النمو والانتشار وز
يـة والالتفـات لاقتصاديـات السـوق والتحـرر الخـارجي والسـيطرة مـن خلال مواكبـة السـياسات التجار
علـى التجـارة الخارجيـة، مـا يتطلـب رفـع مسـتوى الإنتاجيـة والكفـاءة والمنافسـة وتـوفير قيمـة مضافـة

متفردة.

يادة درجة التنافسية في الاقتصاد العالمي، السعي وراء القيمة المضافة أدّى إلى ز
قات الدولية السلعية والمالية. وإزالة/ تخفيف العوائق في مستوى التدف

النمــوذج اليابــاني والتفــوق التكنولــوجي والاقتصــادي بعــد هزيمــة عســكرية مدويــة في نهايــة الحــرب
العالمية الثانية، أثبت جدوى اعتماد سياسات “القيمة المضافة” في التحول من دولة منهارة تمامًا إلى
قــوة اقتصاديــة دوليــة لا يُســتهان بهــا، واليــوم أصــبح المنتَــج اليابــاني خــا المنافســة ويحظــى بالتقــدير

العالمي.

بعد الحرب اتجّه اليابانيون لبناء قدراتهم الصناعية الذاتية، فبدأوا باستيراد التقنية واستيعابها ثم
امتلاكها وبناء التقنية ذاتيا وتصديرها، فاستطاعوا الاستفادة من العلم والمعرفة وتطويرهما وصولاً

رة، وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية والقيمة المضافة.  لبناء القدرة الذاتية في الصناعة المتطو

يادة درجة التنافسية في الاقتصاد العالمي، وإزالة/ في النهاية، إن السعي وراء القيمة المضافة أدّى إلى ز
قات الدوليـــة الســـلعية والماليـــة، ونشـــوء أســـواق عالميـــة للســـلع تخفيـــف العوائـــق في مســـتوى التـــدف
مها الآخر، ما يصبّ ة لمنتجاتها لا يقد فيه البلاد على إضافة قيمة مميز والخدمات المختلفة تتصا

دون شك في صالح المستهلك.



/https://www.noonpost.com/41993 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/41993/

